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  :الملخص

، وبدأ البحث عن أماكن هانشاط مددكلما تلشركة لزداد الضغط عن المقر الرئیسي ی 

 وأ لتوزیع وتفریع العملیات الإنتاجیة، فتتوسع الشركة عن طریق إنشاء فروعجدیدة 

تركیز السلطات العلیا الإداریة بت تجاریة، إذ یتم تقسیم العمل وكالات أو ممثلیا

وتوزیع المهام الإنتاجیة في مناطق التوسع، وعادة ما یتم  للشركة داخل حدود الدولة،

تحتاج إلى تكنولوجیا عالیة في الدول المتقدمة، في  توظیف العملیات الإنتاجیة التي

وتحتاج إلى ید  حتاج إلى مستوى فني كبیرحین الأعمال الإنتاجیة العادیة التي لا ت

  .عاملة رخیصة فتوظف في الدول النامیة

خارج حدود  فإذا كانت هذه السیاسة المعتمدة من طرف الشركات الأجنبیة لتواجدها 

عن الإطار القانوني البحث إلى تهدف  الدراسةفإن الدولة التي تنتمي إلیها بجنسیتها، 

   .أخرى في جوانب والمختلفة جانبفي  لهذه الكیانات المتشابهة

  .الفروع؛ الوكالات؛ الممثلیات؛ الشركات الأجنبیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: As a company s activities expand, pressure on its 

headquarters increases, and the search for new locations to 
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distribute and decongest production operations begins. The 

company expands by establishing branches, agencies, or 

commercial representations, where work is divided by 

concentrating the company s high-level administrative powers 

within the country s borders and distributing production tasks in 

expansion areas Typically, production operations requiring high 

technology are employed in developed countries, while ordinary 

production operations that do not require a high technical level 

and need cheap labor are employed developing countries. If this 

policy is adopted by foreign companies to establish a presence 

outside the country of their nationality, this study aims to 

explore the legal framework of these entities, which are similar 

in some aspects and different in others…  

Keywords: ranches agencies, representation, foreign companies 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  k.boutebel@univ-chlef.dz ؛  خدیجة بوطبل :المؤلف المرسل

  

  :مقدمة.1             

 عمالمر، باستفي بدایة الأبعلاقات العمل لتوسیع نشاطاتها استعانة الشركات التجاریة  

إلى أسواق  نتقالالالكن تطلب الأمر یة، ذوي خبرات متعددة تتناسب وحاجیاتها التجار  عمال

من النمو معتبرة بلغت الشركة درجة إذا و  ز إنتاج السلع أو مراكز توزیعها،اكتبعد عن مر 

ي العمل الإنتاج تحسینفي إطار  معینةوظائف بون مو قإلى مسیرین مساعدین ی فإنها تلجأ

الدولة التي تنتمي إلیها حدود أصبحت تتم خارج  والتوزیع، والتي البیعو  الشراءوسائل وتطویر 

تستعین بها في نشر منتجاتها أو تطویر إنتاجها واستثماراتها،  هیئات تمثیلیة ، بخلقلشركاتا

  .فتنشأ فروع لها أو وكالات أو ممثلیات التجاریة

الفقه وأخذ بها القضاء والتشریعات وإذا تعددت المعاییر التي نادى بها   

 لتحدید الصفة الأجنبیة للشركة بتبني معیار محل التكوین أو معیار مركز الاستغلال
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علي جاسم الزبیدي، ( مركز الإدارة الرئیسي الفعلي، أو الأخذ بفكرة الرقابة أو معیار

العلاقة تبعا لطبیعة  اختلفت، ، فإن نظرة التشریع الجزائري لهذه الكیانات)80ص

في ما هو التكییف القانوني  ات بالشركة الأجنبیة، لذا نتساءلالتي تربط هذه الكیان

   والممثلیات التجاریة للشركات الأجنبیة ؟ لفروع والوكالاتلالتشریع الجزائري 

حدد طبیعة العلاقة بین الشركات الأجنبیة وأشكال تواجدها نالإشكالیة  للإجابة عن

ضبط نشاط الفروع أو الوكالات أو ممثلیاتها، بالاعتماد على و  ،في إقلیم دول أخرى

  .المنهج الاستقرائي تارة والمنهج التحلیلي تارة أخرى

: التأصیل لمفهوم الفروع، الوكالات والممثلیات التجاریة الشركات الأجنبیة .2

بطهم یتحدد مفهوم الفروع، الوكالات والممثلیات التجاریة تبعا لطبیعة العلاقة التي تر 

  :بالشركة الأجنبیة، وتختلف عن بعض الكیانات رغم تشابه المهمة المسندة إلیهم

تتشابه : فروع، الوكالات والممثلیات التجاریة لشركات الأجنبیةالمفهوم  .1.2 

الفروع والوكالات والممثلیات التجاریة في مهمة تمثیل الشركة الأجنبیة على المستوى 

جغرافي والاقتصادي، ببیع منتجاتها وخدماتها وتوزیعها، الخارجي، وضمان انتشارها ال

غیر أنها تختلف في حدود الصلاحیات الممنوحة للمسیر، فتضیق وتتسع حریة 

  .الإدارة والتصرف تبعا لطبیعة العقد الذي یربط الشركة الأجنبیة بهذه الكیانات

أة قائمة بذاتها فرع الشركة الأجنبیة عبارة عن منش :مفهوم فروع الشركة الأجنبیة-أ

من بیع وتسویق نشاطات التي تمارسها ال في مواقع الأسواق الأجنبیة، وتختلف

منها ما یكون توجهها نحو السوق بفعل عوامل الموقع  ،واستخراج وتجمیع وتصنیع

ومزایاه النوعیة، ومنها من یكون توجهها نحو عوامل الإنتاج وتخفیض التكالیف، 

  .)58.، ص2007-2008زودة، ( الأرباح وزیادتها وذلك بغرض السعي إلى تعظیم

، یمكن أن یعطى له بعض الاستقلالیة عن شركةویعتبر الفرع مؤسسة ثانویة ل    

لا یتمتع بالشخصیة ف عنها الأم، ولكن لا یعتبر من الناحیة القانونیة مستقلاة شركال

وب قیده في ، وما یشترطه التشریع الداخلي للدولة المضیفة له عادة وجالمعنویة
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له ف، )412.، ص2003الشواربي، ( وبذلك یعتبر منشأة مستقرة، السجل التجاري

التسییر  فعلي یتجسد في استفادته بقدر معین من حریةواقعي وجود تجاري ووجود 

  .)220.، ص2013- 2014زایدي، ( العامة للشركة الإستراتیجیةالإدارة في إطار و 

الشركة الأجنبیة، صورة من صور المؤسسة أو  وقد اعتبر المشرع الجزائري فرع    

 المنشأة المستقرة في إطار الاتفاقیات الجبائیة التي تربط الجزائر بغیرها من الدول،

المتضمن التصدیق على  121-02المرسوم الرئاسي رقم  من 05من ذلك المادة 

لجمهوریة وحكومة ا الجزائریة الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة

الفرنسیة، قصد تجنب الازدواج الضریبي وتفادي التهرب والغش الجبائي، ووضع 

الجریدة الرسمیة ( قواعد المساعدة في میدان الضریبة على الدخل والثروة والتركات

منشأة ثابتة للأعمال تمارس  بأنهامؤسسة مستقرة تعتبر ال، والتي )2002، 24العدد 

   .فرعا مقر إدارة، اصتشمل خصو و  ،شاطها أو بعضهكامل نأیة مؤسسة  بواسطتها

ویتم اللجوء إلى إنشاء الفروع لتحقیق متطلبات التجارة والسرعة في الأداء، وتجنب   

لشراء، فهو امتداد للشركة الأجنبیة یسمح بممارسة النشاط اوجود وسطاء في البیع و 

كمرحلة أولیة لتواجد في مناطق بعیدة عن المقر الرئیسي، وعادة ما یتم فتح الفرع 

  :تحقیق هدفین ، بغرض)219، ص2013-2014زایدي، ( الشركة في سوق جدیدة

 إشهاریایكون غرض إنشاءه بأن  ،إظهار الوضعیة القانونیة والاقتصادیة للشركة   

القیام أو ، یقتصر دور الفرع على القیام بوظائف إعلامیة تمثیلیة وتنفیذیةو  ،دعائیا

وظائف اقتصادیة حقیقیة تتعلق بمرحلة من فیها یتولى الفرع  ،بأنشطة استثماریة

 .مراحل الإنتاج، كإنشاء رأسمال تقني أو الرفع من قدرات إنتاج السلع والخدمات

یس شخصا معنویا ولا یتمتع بالاستقلال القانوني، أنه لویتمیز الفرع التجاري ب  

ها، ولا یعتبر أساسا لتحدید وأمواله تختلط مع أموال الشركة الأجنبیة ویحتفظ بجنسیت

تمثل  بذاتیة خاصة إذ أنها ةالقانون الواجب التطبیق، ومع ذلك تتمتع الفروع التجاری
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ویشكل محلا تجاریا بكل مقوماته المعنویة والمادیة، له  مركز لممارسة الأعمال،

سمعة تجاریة وزبائن خاصین به، ویتمتع باستقلال تجاري فیما یخص علاقته مع 

وإبرام الصفقات، لكن آثار هذه التفاوض مع الزبائن و ن، وله حق التعاقد الزبائ

  .التصرفات القانونیة تتحملها الشركة الأجنبیة

بصلاحیات واسعة في الجانب التقني فقط، فهي عملیة توسع  هویتمتع مسیرو   

داخلي للشركة لیس لها أثر قانوني، وتعبر عن الفصل بین التسییر المالي والتقني 

خل الشركة، إذ تبقى المسائل المتعلقة بالتسییر المالي تمارس داخل الشركة دا

الأجنبیة، أین یتم توزیع العائدات المالیة على المساهمین والمسیرین وتوجیه الحیاة 

  .                            ).220، ص2013- 2014زایدي، (القانونیة والاقتصادیة 

عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن "الوكالة على أنها  تعرف :مفهوم الوكالة التجاریة-ب

 )362.، ص2002عبد الرزاق السنهوري، ( "یقوم بعمل قانوني لحساب الموكل

الوكالة أو  من التقنین المدني واعتبر 571المشرع الجزائري الوكالة في المادة  وعرف

وكل الإنابة عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الم

، كما جعل )1975سبتمبر  26المدني، المتضمن القانون  58- 75الأمر  ( وباسمه

من  03الوكالات عملا تجاریا بحسب الشكل مهما كان هدفها، طبقا لنص المادة 

  .)1975سبتمبر  26التجاري، المتضمن القانون  95-75الأمر (التقنین التجاري 

اتفاقیة یلتزم  "أنها بمن التقنین التجاري  34عقد الوكالة التجاریة في المادة  وعرف  

بواسطتها الشخص بإعداد أو إبرام البیع أو الشراء وبوجه عام جمیع العملیات 

  ."...التجاریة باسم ولحساب تاجر

تكمن أهمیة الوكالة التجاریة بالنسبة للشركات في إیجاد من یعاونهم على القیام    

خبرات في البیع أو النقل أو الإیجار أو ترویج  بأعمالهم، قد یكون هؤلاء الوكلاء ذوو
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 بضائعهم أو إیجاد زبائنهم أو مشتري لبضائعهم أو أصحاب قدرة على التفاوض

  . )366.، ص1994حسین الفتلاوي،(

اختلف الفقه في تحدید صفة الوكیل، فیرى البعض أنه لا یعد تاجرا، لأن وقد      

تجاریا بخلاف القانون التجاري الجزائري،  بعض القوانین لا تعد وكالة العقود عملا

وأن الوكیل لا یتعامل باسمه الشخصي ولحسابه بل لحساب شخص آخر، قد تكون 

رون بأنه تاجر كغیره ممن یتوسطون في الأعمال آخشركة تجاریة، بینما یرى 

عدم  يالتجاریة، ما داموا یتمتعون بالاستقلال في عملهم عن بقیة التجار، ولا ینف

 وللوكالة التجاریة، )367.، ص1994حسین الفتلاوي،(ده باسمه الشخصي ذلكتعاق

  :، وهي)351.، صالقلیوبي، دون سنة( أنواع

وهي عقد یلتزم بموجبه شخص أن یتولى على وجه الاستمرار  :وكالة العقود -1-ب

وفي منطقة نشاط معینة، الترویج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه 

القلیوبي، دون ( أجر، ویجوز أن تشمل مهمته تنفیذها باسم الموكل ولحسابهمقابل 

باسمه ، وهي وكالة نیابیة یتعاقد فیها الوكیل نیابة عن الموكل )440.، صسنة

شرط أن یكونوا مستقلین بعملهم غیر تابعین للشركة بشكل مباشر، وإلا ولحسابه، 

، الممثل التجاري الحالة صفة كانوا موظفین لدى الشركة، وینطبق علیهم في هذه

ولوكالة العقود أهمیة خاصة بالنسبة للشركات الأجنبیة، لأنها تسهل علیهم الحصول 

، 1997دویدار،(على العملاء دون اللجوء إلى الوكالة بعمولة والاستتار خلفهم، 

  :وتتلخص مهمة وكیل العقود بإحدى الصورتین )97.96.ص.ص

البحث عن عملاء وتحفیزهم على التعاقد مع الموكل یقتصر دور الوكیل فیها على  -

دون التدخل في إبرام العقد، وفي هذه الصورة فإن العقد یتم بین ) الشركة الأجنبیة(

 .الشركة والعمیل مباشرة دون أن یكون وكیل العقود طرف في العقد
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وكل تتجاوز مهمة وكیل العقود البحث والتحفیز لإبرام العقد مع العمیل باسم الم -

وبذلك تنصرف آثار العقد إلى ذمة الموكل مباشرة وكأنه من باشر العقد،  ولحسابه،

  .)448. ،صالقلیوبي،دون سنة( ولا أمام العمیل عن شيءئولا یكون وكیل العقود مس

العمولة هي مكافئة الخدمة المقدمة أو المنتجات المباعة،  :الوكالة بعمولة -2-ب

 مئویة للبضاعة، وتوجد عدة أنظمة للعمولات، وهي وسیلة تحسب بناء على نسبة

تحدید نسبة العمولة بناء على  فیه بنسبة الأرباح، یتمیعرف النموذج الأكثر شیوعا 

جوهر فكرة ، و الشركة والوكیل نسبة الأهداف أو الأرباح المحققة والمتفق علیها بین

لموكل، أي االوكالة بعمولة هي تعاقد الوكیل باسمه الشخصي مع الغیر لحساب 

یتعاقد مع الغیر كما لو كان أصیلا حیث یكتسب الحقوق ویتحمل الالتزامات، إنما 

بركات ( هو في الواقع مجرد وكیل یعمل لحساب الموكل الذي عهد إلیه بالعمل

ولا عن تنفیذ العقد في ئلذلك یكون الوكیل بعمولة مس ،)129.، ص2005مصطفي،

، لأن الوكالة )35.ص.1997دویدار، ( أتمواجهة الغیر متحملا المخاطر إذا طر 

ن یقنتمن ال 02المادة  طبقا لنصولو وقع مرة واحدة بعمولة عمل تجاري منفرد 

عقد تجاري، وأن ها وتتمیز الوكالة بالعمولة بعدة خصائص أهمها، أن ،التجاري

 یتعاقد باسمه الشخصي، وتعد من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصيالوكیل 

   )132.، ص2005ت مصطفي،بركا(

عقد یتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام صفقات  :مفهوم الممثلیات التجاریة -ج

قد یمتد إلى ، و دیمة في منطقة معینة لقاء أجرباسم موكله ولحسابه بصفة مست

وإنما  صفقةأعمال أخرى یدیرها الممثل التجاري، ولا یحتاج في ذلك إلى إذن في كل 

واحدا فقط، وتلجأ الشركات الأجنبیة إلى الممثل التجاري لأسباب  یكون التخویل

الاستفادة من نفوذه أو سمعته التجاریة أو علاقاته أو معرفته بالمنطقة كعدیدة 

ولما كان ، )463.ص ،1994،حسین الفتلاوي(اتها أو إمكانیاته ومؤهلاتهوحاج
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یضمن تنفیذ  الممثل التجاري یجري التصرفات باسم ولحساب موكله، فهو لا

  .الصفقات شأنه شأن الوكیل التجاري، ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بذلك

قد یكون مستقلا عن الموكل فیدیر الأعمال بصورة مستقلة، الممثل التجاري ف  

ویبرم العقود التجاریة باسمه كالوكیل  ،التجاربالتزامات یلتزم و ویكسب صفة التاجر 

شراف وتوجیه الموكل وبالتالي یكون إ  وإنما یعمل تحتوقد لا یكون مستقلا، بالعمولة

 تابعا للموكل كتبعیة العامل لرب العمل، وقد یكون ممثلا جائلا وقد یكون مستقرا

  )464.، ص1994حسین الفتلاوي،(

لم ینظم التقنین التجاري الجزائري التمثیل التجاري، لكن یظهر موقف المشرع و    

-90من قانون  4ل التجاري من خلال نص المادة الجزائري من طبیعة عمل الممث

أبریل  21، المؤرخ في 17الجریدة الرسمیة العدد ( العمل المتعلق بعلاقات 11

، والتي تعتبر الممثل التجاري هو مستخدم یخضع في علاقته مع الهیئة )1990

  .المستخدمة لقانون علاقات العمل

 یولیو 22المؤرخ في  01- 09م من الأمر رق 66في إطار تطبیق نص المادة و     

، 44الجریدة الرسمیة العدد ( 2009 المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لعام 2009

لا یمكن إنجاز عملیات " والتي نصها على أنه )2009یولیو  26 الصادرة بتاریخ

الاستیراد عن طریق الوكالة، ویشترط لإتمام الإجراءات البنكیة المتصلة بنشاط 

الرقابة على الحدود لمطابقة المنتجات المستوردة، حضور صاحب الاستیراد و 

مستخرج السجل التجاري أو مسیر الشركة، وتحدد الوثائق القانونیة لتكوین ملف 

بطاقة الممثل القانوني للشركة، والمتمثلة في نسخة من السجل التجاري، نسخة من 

العمل  شهادةالسیاقة، ة عقد الملكیة أو عقد كراء، نسخة من بطاقة التعریف أو رخص

  .(CNAS)شهادة الانتساب تبین وضعیته المهنیة في الشركة، للممثل القانوني
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أما ممثل الشركة الأجنبیة، بالإضافة إلى الوثائق السابقة، علیه تقدیم نسخة من     

الح شهادات صاحب المشروع، نسخة من شهادة الإثبات مسلمة من طرف مص

، یتبین أن التشریع الجزائري یضفي على ممثل الشركة كةالضرائب تبین عنوان الشر 

صفة المستخدم تربطه بالشركة علاقة عمل، یعمل على تنفیذ قرارات الشركة لا یتمتع 

  .  بحریة الإدارة أو التصرف، ویحتمي بالتشریعات العمالیة

عن غیرها من  الشركة الأجنبیة  ممثلیاتفروع، الوكالات و التمییز  .2.2

الفروع والوكالات وممثلیات الشركات الأجنبیة في  تشترك: المشابهة تالمصطلحا

المهمة التي أنشأت لأجلها بأنها هیئات تمثیلیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، 

تداخل البعض منها مع هیئات أخرى فیتشابه الفرع مع الشركة التابعة وتتشابه وی

  .عن مكاتب الربط غیر التجاریةمیعا یختلفون جو  الة التجاریة مع الوكالة المدنیةالوك

من  %50إذا كانت لشركة أكثر من : تمییز الفروع التجاریة عن الشركة التابعة-أ

، ن التقنین التجاريم 729لمادة طبقا ل ىرأسمال شركة أخرى تعد الثانیة تابعة للأول

 ع بالشخصیة المعنویة، تنشأ بعد توفر الشروط الموضوعیةتتمتالتابعة  الشركةف

، كما یجب أن یكون الاستقلال مختار إنشاءهوالشكلیة حسب الشكل التجاري ال

القانوني حقیقیا بأن تملك الشركة الأجنبیة رغبة حقیقیة في الالتزام بحدود صفة 

لا تشكل هیاكل قانونیة مستقلة،  أما الفروع لیس لها شخصیة معنویة وبذلك الشریك،

لشركة التابعة والفرع بأن ا د الفقهاءأح، وفي هذا وضح )11دون سنة، ص ،مقدمي(

نظامان متشابهان یتضمنان عنصرین متناقضین، ففیهما یظهر التزاوج بین مبدأ 

لتبعیة والاستقلالیة تنتج عن استعمال فاالتبعیة، في الشركة التابعة  الاستقلالیة ومبدأ

على  تقنیات مستمدة من قانون الشركات، والتي تتمثل في المساهمات والرقابة

 )33.، ص2013-2014زایدي، ( الحصص من جهة والشخصیة المعنویة من جهة

الشركة الأجنبیة مالك للفرع فهو جزء من ذمتها المالیة لا یتمتع أن  ویظهر الفرق في

في حین الشركة الأجنبیة هي مساهمة في ، بأي استقلال قانوني فهو محل الحق

  .ذمة مالیةو ي الشركة التابعة التي تتمتع باستقلال قانون
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الاستقلال التجاري الذي یتمتع به الفرع مبرر بالوظیفة الممنوحة له من كما أن    

طرف الشركة الأجنبیة، عن طریق وجود عملاء مرتبطین بالفرع فهو تقنیة توسیع 

لتسهیل التسییر الداخلي للشركة، ویتمتع مسیر الفرع بصلاحیات القیام بالأعمال 

راق التجاریة، فهو في وضع قانوني مساو للوضع القانوني الذي التجاریة وتوقیع الأو 

على خلاف الشركة التابعة ، یستفید منه المسیرون المساعدون في الشركة الأجنبیة

 أهداف التركیز الاقتصادي، وتنشأ لغرض تحقیق ل قانوني كاملتتمتع باستقلا

كانت الشركة المسیطرة فالقرارات المتعلقة بها تتخذ في الأجهزة الداخلیة حتى ولو 

  .تحوز على الأغلبیة، لكنها تبقى شریكا

تنشأ تبعیة الشركة التابعة لشركة الأم عن اتخاذ إجراءات مستمدة من قانون و    

الشركات والتي تتمثل أساسا في المساهمة المالیة والرقابة، في حین ینشأ الفرع عن 

بها الشركة بغرض توزیع المهام بین  التقسیم المادي والأعمال القانونیة الداخلیة تقوم

  .فروعها، فهو یتمتع بوجود مادي بغرض تحقیق أهداف تنظیمیة

لا جدوى من التمییز بینهما لأن ذلك لا ینسجم والتفكیر  ورغم تعدد الاختلافات فإن

أموال الشركة فهو محل تجاري  ، بل مال منالمنطقي، فالفرع لیس شخصا معنویا

حین الشركة التابعة شخص قانوني، ولا مجال للمقارنة بین ملكا للشركة الأم في 

  .)222.، ص2013-2014زایدي، ( الأشخاص والأموال

همیة العملیة للتفرقة بین الأتبرز  :تمییز الوكالة التجاریة عن الوكالة المدنیة -ب

 الوكالة التجاریة والوكالة المدنیة في أن عقد الوكالة التجاریة یعطي للوكیل امتیازا

بركات ( هاما لا تخوله له قواعد الوكالة المدنیة، واختلف الفقه في معیار التفرقة بینهم

، ویرى البعض أن الممیز الجوهري للوكالة التجاریة )129.، ص2005مصطفي، 

، 1994حسین الفتلاوي، (وهذا ما یمیزه عن الوكیل المدنيهو عنصر الاحتراف، 

، وافر عنصرین لتمییز الوكالة التجاریة خر أنه یجب تآبینما یرى رأي  ،)362.ص

ن یكون عقد الوكالة ، وأأن یتعاقد الوكیل باسمه الشخصي لحساب الموكلوهو 
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بركات ( تجاریا أي أن موضوع الوكالة عملا تجاریا وأن یكون الوكیل محترفا

یباشر أعمال وكالته على وجه الاستمرار في منطقة  ،)132.، ص2005مصطفي،

نشاط، في حین لا یشترط في التحمل وحده المصاریف اللازمة لإدارة نشاط معینة، وی

 .الوكالة المدنیة أن تباشر وكالته على وجه الاستمرار والاستقلال وفي منطقة معینة

الوكالات والممثلیات التجاریة لشركات الأجنبیة عن مكاتب الربط  تمییز الفروع، -ج

الشركات الأجنبیة وتحدید طبیعتها،  لضبط الأنشطة التي تقوم بها: غیر التجاریة

أخضع المشرع الجزائري الفروع والوكالات والممثلیات التجاریة للقید في السجل 

 2015مایو  03المؤرخ في  111- 15من المرسوم التنفیذي  10التجاري في المادة 

الجریدة الرسمیة ( الذي یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري

المحدد لشروط وكیفیات  2015نوفمبر  09، كما صدر قرار في )4.ص 24العدد

، إذ تعتبر )9.ص، 26عددجریدة الرسمیة الال( فتح وسیر مكاتب الربط غیر التجاریة

اریة ومكاتب الربط هیئات تمثیلیة لا تتمتع كل من الفروع والوكالات والممثلیات التج

كاتب الربط غیر التجاریة هي مأن  غیر أن الاختلاف یظهر في بالشخصیة المعنویة

هیئات تمثیلیة مؤقتة، یخضع فتح المكتب إلى الحصول على اعتماد تسلمه وزارة 

مكاتب الربط اكتشاف السوق ، وتتمثل مهمة التجارة لمدة صالحة لسنتین قابلة لتجدید

وإجراء اتصالات وجمع المعلومات، والعمل على ترقیة المنتجات والقیام بالشكلیات 

 04المادة (ةي لا تقوم بممارسة أنشطة اقتصادیلإداریة لصالح الشركات الأجنبیة، فها

من القرار  09ة ، وتأكیدا على عدم تجارتها فإن الماد)من القرار السالف الذكر

ارسة أي نشاط تجاري باسم من مممكتب الربط على منع منعا باتا یالسالف الذكر 

 .ي نشاط تجاري یؤدي إلى سحب الاعتمادالشركة الأجنبیة ولحسابها وممارسة أ

 تفویض منالتكون تدخلاتها باسم الشركة التي تمثلها وتتصرف في إطار و   

یمنع على الفروع والوكالات والممثلیات التجاریة التابعة لشركة مقیمة في ، و الشركة

  .الخارج بفتح مكتب ربط بالجزائر

المنشأة المستقلة  :الشركات الأجنبیة القانوني لفروع، الوكالات وممثلیات قعیدالت .3

أو المنفصلة أو المستقرة أرید بهذه النعوت توضیح الوجود الذاتي للكیانات مثل 
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فروع والوكالات والممثلیات، فلكل كیان وحیاته الذاتیة، فهي لیست أجنبیة أو مستقلة ال

لجزائري في تماما عن الشركة الأجنبیة، ووصفها بالاستقرار هو ما أخذ به المشرع ا

المرسوم ( في كل من الاتفاق الجبائي مع جمهوریة مصر العربیة 05نصوص المواد 

، والاتفاقیة الجبائیة مع )2001، 23الجریدة الرسمیة العدد  ،142-03الرئاسي رقم 

 والاتفاقیة جبائیة مع جمهوریة الصین الشعبیة - السالف الذكر-لجمهوریة الفرنسیةا

، ویتفق هذا التعریف )40، الجریدة الرسمیة العدد 174-2007المرسوم الرئاسي رقم(

مع تعریف المنشأة الدائمة في الاتفاقیات النموذجیة لمنظمة التعاون الاقتصادي 

المنشأة " بأنه  OECDمن نموذج  5مم المتحدة في المادة والتنمیة أو نموذج الأ

ل نشاط المشروع أو الدائمة هي المقر أو المكان الثابت الذي یزاول من خلاله ك

  :هذه الهیئات في العناصر التي تنبني علیها وهي شتركتو ، "بعضه

باعتبار الفروع، الوكالات  :)1952بخلاف،( تنظیم مادي دائم لمباشرة الأعمال –أ

وممثلیات التجاریة هیئة أو أداة كاملة تستطیع أن تكوّن مركز للأعمال، فتتم فیها 

تكفي لتمام مزاولة مهنة معینة، ففرع البنوك یعد بصفة مستمرة أو منتظمة أعمال 

بذاته مركز لأعمال البنوك، فإذا كان النشاط عملا تجاریا فیكفي وجود هیئة تستطیع 

إجابة طلبات الزبائن التي یتقدمون إلیها وتتم الصفقات بصفة نهائیة أو مبدئیة، أما 

 ان ثمة مركز صناعيإذا كان النشاط صناعیا فإن تلك الهیئة تعتبر قائمة إذا ك

  .، تتم فیه عملیات تكفي وحدها للقول بأن القائم بها یزاول مهنة معینة)مصنع(

لذلك فإن الشركة الأجنبیة إذا كانت لها صلة عمل منتظمة في دولة ما عن     

طریق وكیل مقیم له حق التصرف باسم الشركة، فإنه یعتبر منشأة مستقرة في تلك 

یتطلب هذا ضرورة ، و اقد باسم الشركة ولحسابهالوكیل یتعالدولة، خاصة إذا كان ا

سواء الاستقرار المكاني بوجود مقر ثابت لمزاولة  توافر قدر من الثبات والاستقرار

  .یحددها التشریع أو العرف تمرار مزاولة النشاط لمدةني باسااستقرار زم أو لنشاطا

لإقامة والثبات، وحدد لها مدة جسد المشرع الجزائري هذه الفكرة بتبنیه معیار ا     

من قانون رقم  143زمنیة حتى یكتسب الشخص هذه الصفة من خلال نص المادة 
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الجریدة ( المتضمن القانون النقدي والمصرفي 2023یولیو  21المؤرخ في  23-09

مقیما طبیعي أو معنوي  شخصكل یعتبر إذ  )2023یولیو  27، 43الرسمیة العدد 

غیر  یعتبرو  الجزائر فينشاطاته الاقتصادیة لمركز رئیسي له إذا كان في الجزائر 

  .الجزائرخارج المركز الرئیسي لنشاطاته الاقتصادیة  إذا كان في الجزائر قیمم

 )123.، ص2011ابراهیم الرفاعي، ( هذه الأحكام تجسد فكرة التبعیة الاقتصادیة   

كم مساهمته في النشاط الدولة بحو العلاقة التي تنشأ بین الشخص یقصد بها التي 

 ةوتقوم فكرة التبعی ،فادته مما تقدمه من مزایا وخدماتالاقتصادي لتلك الدولة، أو است

  .أسیس فرع أو إرسال وكلاء أو ممثلین أو بتملك الأموالكتبالإقامة المعتادة 

هذا المبدأ یحقق أن  المزایا، وهي ویحقق مبدأ التبعیة الاقتصادیة جملة من     

مع الاعتبارات الإداریة للدولة، حیث یكون لها قدرة مراقبة نشاط الشركات  التناغم

المبدأ  یمنع، كما وإیراداتهم وأرباحهم، وبالتالي إجبارهم على الخضوع لالتزاماتها

هذا المبدأ لوحده كأساس  ةحدوث ظاهرة الازدواج الضریبي الدولي إذا تبنت الدول

  .شكلة تحصل عندما تأخذ الدول بمعاییر مختلفةسریان قوانینها لأن الم لتحدید نطاق

عندما یزاول الفرع أو الوكالة أو الممثلیة نشاطه الاقتصادي فإنه یستفید من و    

وحمایة الدولة لأمواله لأجل  خدمات دولة موقع المال من خلال مرافقها العامة،

 .ا العامةالحصول على الأرباح، وبالتالي یتعین علیها أن تساهم في تحمل أعبائه

هذه الكیانات عادة ما یكون لها  :وجود مسیر دائم مفوض من الشركة الأجنبیة-ب

، یتمتع في تصریف شؤون المنشأة )الشركة الأم(مدیر یتبع صاحب المشروع الأصلي

بقدر من الحریة تضیق وتتسع حسب الأحوال، وله من السلطات ما یستطیع أن 

ا لذلك یمكن أن یكون لهذه الهیئات حسابات یتعهد نیابة عن الشركة الأجنبیة وتبع

  .خاصة بها منفصلة عن الشركة الأجنبیة، یتم الاعتماد علیها في تقدیر أرباحها
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ل یتحقق ذلك في ك :أن یكون التنظیم مولدا لربح أو مساهما في تولیده –ج

 وأوكالة ال وأ للفرعالمالیة والتجاریة و  ستخراجیة والزراعیةالأنشطة الصناعیة والا

  كانت المنشأة لا تنتج ربحا فهل تخضع للضریبة؟إذا الممثلیة التجاریة، لكن 

فإن  ،2020دستور من  82المادة الوارد في  انطلاقا من مبدأ قانونیة الضریبة     

تستحق الضریبة على على أن  تنصن قانون الضرائب المباشرة م 137ة الماد

فإن الضریبة تسري على  لذا )101- 76الأمر رقم (الأرباح المحققة في الجزائر

الأرباح المنشأة في إقلیم الدولة، فمزاولة مهنة لا تستلزم بالضرورة القیام بالدورة 

الإنتاجیة للسلعة حتى تمام عملیة البیع التي یتحقق بها الربح، فقد یقوم تاجر بصنع 

شة ومهنة الأقمشة وبیعها بالتجزئة، ففي هذه الحالة یمارس مهنتین مهنة صنع الأقم

أو وكالة أو الاتجار، وهو یهدف إلى تحقیق ربح مضاعف، فإذا أقامت شركة فرعا 

 ولیس ضروریا حتى یكون ثمة، إنما ترید بذلك الاستزادة في الربح ممثلیة في الخارج 

ربح أن تتم دورة العملیات الصناعیة أو التجاریة التي یتخذها المشروع موضوعا له، 

بل یتوقف الربح على عدة  وحدهاعملیة البیع أو الشراء  ولیس الربح موقفا على

، مصاریف الصناعة، ولیست النتیجة النهائیة ن الشراء والبیععناصر متكافئة منها ثم

   :یهلعملیات الشركة إلا الناتج الجبري لما یقع من تعاقب الربح والخسارة، ویترتب عل

لوكالة التي تمتلكها حتى لو الأرباح التي تحققها الشركة الأجنبیة عن طریق ا -

اقتصر نشاط الوكالة على تلقى التوصیات من العملاء وتبلیغها إلى الشركة على 

  .أساس أن تلقي التوصیات هو السبب المولد للربح الذي ینتج بعد تنفیذ التوصیات

تفرض علیه ، هاهي مستخدم من طرففإذا كان لشركة الأجنبیة ممثلیة تجاریة -

اقتصر نشاط الممثلیة على شراء المنتجات وإرسالها إلى الشركة  الضریبة حتى لو

الأجنبیة، وتقدیر الأرباح یكون على أساس عمولة التصدیر التي یحصل علیها 

، وبعبارة أخرى فإنه یفترض االممثل لو أنه لم یكن تابع لشركة أجنبیة بل مستقلا عنه
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لحصول على مشتریاته عن لأنه لو لم یكن للشركة الأجنبیة ممثل تجاري لاضطرت 

هذه العمولة التي كان لا بد أن تدفعها الشركة لو وتدفع لهم عمولة،  طریق الوكلاء

  .)1952بخلاف، ( لم یكن لها ممثل تجاري هي التي تمثل ربحها الحكمي

الشركات الأجنبیة  الآثار القانونیة المترتبة عن تواجد فروع، وكالات وممثلیات-4

انتماء الفرع، الوكالة أو الممثلیة للشركة الأجنبیة یجعل منها  :في الإقلیم الوطني

المسیطر الرئیسي لسیاستها الاستثماریة، لكن في نفس الوقت یتمتعون بصفة الوطنیة 

للدولة المضیفة، فهم یتشكلون في إطار قانونها الداخلي ویعملون وفق أنظمتها، هذا 

تتبناها الدول لتكییف التعامل مع هذه  ما یطرح تباین وتعدد المبادئ القانونیة التي

الكیانات، فبالإضافة إلى الولاء الحقیقي لشركة أجنبیة یوجد ولاء قانوني للبلد الناشئ 

في إطاره، فأغلب الدول النامیة تتبنى مبدأ إقلیمیة قوانینها كمحاولة منها للحفاظ على 

الأمریكیة فتتبنى نظام  سیادتها، أما الدول المتطورة وعلى رأسها الولایات المتحدة

الشخصیة وتطبقه على الشركات التابعة لها بالخارج، كما تطبق بالموازاة مع هذا 

  )83. ، صمقدمي( المبدأ مبدأ الإقلیمیة، وهو شكل من أشكال الحمایة

تبنى  :خضوع فروع، الوكالات وممثلیات الشركات الأجنبیة لمبدأ إقلیمیة القوانین -أ

جا صریحا تجاه الشركات الأجنبیة بأن أخضعها لمبدأ إقلیمیة المشرع الجزائري نه

، هذا اقتصادیةلأنشطة أو ممارستها من حیث وجودها على الإقلیم الوطني القوانین، 

النظام یسمح للدولة بإحصاء الكیانات والأنشطة، فتحمي اقتصادها من الاقتصاد 

تفادي الازدواج لى إضافة إیضمن لها موارد مالیة لتمویل خزینتها، و الخفي، 

الضریبي، فالأصل أن موطن الشركة یتحدد بالمقر الاجتماعي وهو مركز إدارتها، 

غیر أنه استثناء إذا كان المقر الاجتماعي لشركة یوجد بالخارج وتمارس نشاطا في 

فقرتها الأخیرة من التقنین المدني تضع ضابط إسناد  10الجزائر، فإن المادة 

كما تنص ، الأجنبیة الناشطة في الجزائر للقانون الجزائريبإخضاع نشاط الشركات 

تخضع الشركات التي تمارس  "على أن من التقنین المدني 2الفقرة  547المادة 
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ن التجاري فقد أخضع تواجد یقنتأما ال، "نشاطها في الجزائر للتشریع الجزائري

إلزامیة القید في  الشركات الأجنبیة في شكل فروع أو وكالات أو ممثلیات تجاریة إلى

  .همن  20و 19من خلال نص المادتین  السجل التجاري

 رقم من قانون 06كل أنواع تمثیل الشركات الأجنبیة فقد نصت المادة ب وللإحاطة   

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،  2004أوت  14المؤرخ في  04-08

شركة  الجزائر باسمیجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها ببأن بعبارات عامة 

 التسجیل في السجل التجاري، كما حدد المرسوم التنفیذي تجاریة یكون مقرها بالخارج

قید  ةكیفیو منه،  10كیفیات القید في السجل التجاري في المادة  111-15 رقم

الفروع والوكالات والممثلیات التجاریة التابعة لشركة تجاریة مقرها في الخارج والوثائق 

طلب ممضي وهو تقدیم  )2015، 24الجریدة الرسمیة العدد ( وافرها لذلكالواجب ت

إثبات وجود محل ، و ومحرر على استمارة یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري

مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز للوعاء 

سلم من طرف هیئة العقاري الذي یحوي النشاط أو كل عقد أو مقرر تخصیص م

من القانون  سخة، ونعمومیة، هذه الوثیقة تجسد فكرة وجود التنظیم المادي الدائم

الأساسي المتضمن تأسیس الشركة الأم مصادق علیه من طرف مصالح القنصلیة 

  .  الجزائریة ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربیة

ح مؤسسة بالجزائر مصادق نسخة من محضر مداولات للمقرر الذي ینص على فت   

، ند الاقتضاء إلى اللغة العربیةمصالح القنصلیة الجزائریة ومترجما ع علیه من طرف

التسجیل یجب علیه أن  المهن المقننة، فإنه وقبلمن وإذا كان النشاط الممارس 

یحصل على الرخصة أو الاعتماد المؤقت المسلم لهذا الغرض بملف التسجیل، فإذا 

ثلا بفتح فرع لمؤسسة مالیة أو بنك أجنبي فیجب الحصول على رخصة تعلق الأمر م
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تقدیم وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص ، و من مجلس النقد والقرض

 .علیها في التنظیم بالإضافة إلى تسدید حقوق التسجیل

تستحق  :الشركات الأجنبیة بدفع الضریبة، الوكالات، ممثلیات لتزام فروعا- ب

رباح أ على الخصوصكذلك  تعتبر، لى الأرباح المحققة بالجزائرالضریبة ع

المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیست لهم شخصیة مهنیة متمیزة عن 

أرباح المؤسسات وإن كانت لا تمتلك إقامة أو ممثلین معینین، إلا و  ،هذه المؤسسات

كاملة من العملیات  حلقة مثلنشاطا ی تمارس بصفة مباشرة أو غیر مباشرةأنها 

في آن واحد نشاطها في الجزائر وخارج التراب الوطني، تمارس إذا كانت و  ،التجاریة

یعد  من عملیات البیع المنجزة بالجزائر عملیات الإنتاج أو فإن الربح الذي تحققه من

، طبقا من خلال مسك محاسبتین متباینتینالعكس  إثباتة في حال إلامحققا فیها، 

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 137المادة 

الأرباح الحاصلة من الأنشطة الممارسة في الإقلیم المشرع الجزائري أخضع     

الجزائري للقانون الجزائري، ومن ثم تخضع هذه الأرباح للضریبة على أرباح الشركات 

ت هذا إذا كانت منشأ في شكل شركات الأموال أو شركات الأشخاص إذا اختار 

النظام في قانونها التأسیسي، أو تخضع لضریبة على الدخل الإجمالي إذا كانت من 

شركات الأشخاص كنظام أصلي، فإذا مارست الشركة الأجنبیة نشاطا مزدوجا 

وأمسكت محاسبتین متباینتین، فإن الأرباح المحققة في الجزائر تخضع للقانون 

المحققة في الوكالات والممثلیات التجاریة الجزائري، وتبعا لذلك فإن أرباح الفروع و 

ن الأساس القانوني المعتمد في إخضاع الفروع وأ، تخضع للقانون الجزائريالجزائر 

والوكالات والممثلیات للقانون الجزائري غیر قانون بلد الشركة الأجنبیة، یتمثل في 

ن الهدف من  وأ، مبدأ التبعیة الاقتصادیة تجسیدا لفكرة سیادة الدولة على إقلیمها

تفادي الازدواج الضریبي الدولي التي أوجدها القانون التجاري الدولي تحت  المبدأ
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ضغط الشركات المتعددة الجنسیات تفادیا لإخضاع أرباحها لضریبة مزدوجة، ضریبة 

  . بلد تواجد الفرع أو الوكالة أو الممثلیة التجاریة، وضریبة بلد تواجد الشركة الأجنبیة

   :الخاتمة.5

لا تتمتع مثیلیة ت هیئات وكالات والممثلیات التجاریة للشركات الأجنبیةالو  الفروع

التي تقوم  تتحد في العناصر عن شخصیة الشركة الأجنبیة،بشخصیة معنویة مستقلة 

 لأجنبیة،ا سیر مفوض من الشركةومبأن یكون لها مركز أعمال مادي دائم،  علیها،

  .مساهما في تولیده وأن یكون التنظیم مولدا لربح أو

فإذا اشتركت في عناصر وجودها على إقلیم الدولة المضیفة، فإن العنصر الجوهري 

، إذ تتسع سلطات والصلاحیات الممنوحة لمسیرفي الاختلاف بینهم یتحدد في ال

الذي یعتبر نسخة مصغرة عن الشركة الأجنبیة، والتي كثیرا ما و سلطات مسیر الفرع 

عة خاصة في الدول التي تعرف بالجنات الضریبیة كأسلوب تحولها إلى شركة تاب

للتهرب الضریبي، في حین تتحدد سلطات الوكیل تبعا لطبیعة الرابطة العقدیة الذي 

تربطه بالشركة الأجنبیة، فإذا كان وكیل عقود فإن مهمته تضیق عند حدود التفاوض 

العقدیة، وتتحدد مسؤولیته أو تتسع قلیلا لإبرام العقد دون أن یكون طرفا في العلاقة 

تبعا لذلك، أما الوكیل بعمولة فهو یتعاقد باسمه ولحساب الشركة الأجنبیة، ویعتبر 

طرف في العلاقة العقدیة فیتحمل المسؤولیة عندما تتوافر عناصرها خاصة إذا صدر 

فهو مستخدم  لحریة التصرف والإدارة لدى الممثخطأ منه وأضر بالعملاء، وتنعدم 

لاستراتیجیة للشركة، هذه الهیئات اركة الأجنبیة یعمل على تنفیذ السیاسة لدى الش

  .تشترك في خضوعها للقانون الجزائري إذا تواجدت على الإقلیم الوطني

  :قائمة المراجع 

  2020دستور.  

  :المرسوم الرئاسي- أ
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، یتضمن التصدیق 2002ة أبریل سن 7المؤرخ في  121-02المرسوم الرئاسي رقم  -1

الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة، قصد  الاتفاقیة بین حكومةعلى 

والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في  تجنب الازدواج الضریبي وتفادي التهرب

، 1999أكتوبر 17في  میدان الضریبة على الدخل والثروة والتركات، الموقعة بالجزائر

  .24العدد  الجریدة الرسمیة

یتضمن التصدیق على  2003مارس  25المؤرخ في  142-03 رقم المرسوم الرئاسي-2

الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة وحكومة جمهوریة مصر العربیة لتجنب الازدواج 

الموقع بالجزائر  بة للضرائب على الدخل ورأس المالالضریبي ومنع التهرب الضریبي بالنس

  .23العدد ، الجریدة الرسمیة2001فبرایر  17في 

، یتضمن التصدیق 2007یولیو سنة  6مؤرخ في 174 - 2007المرسوم الرئاسي رقم -3

على الاتفاقیة بین الحكومة الجمهوریة الجزائریة وحكومة جمهوریة الصین الشعبیة قصد 

 ة،الضرائب المفروضة على الدخل وعلى الثرو  تجنب الازدواج الضریبي ومنع التهرب من

  .40، الجریدة الرسمیة العدد2006نوفمبر 06الموقعة ببكین في 

  :قوانین- ب

المتعلق بعلاقات العمل، الجریدة  1990أبریل  21مؤرخ في  11- 90قانون رقم  -1

  .، معدل ومتمم17الرسمیة عدد

المتضمن بشروط ممارسة الأنشطة  2004غشت  14مؤرخ في  08-04قانون رقم -2

المؤرخ  06-13، المعدل و المتمم بالقانون رقم 04، ص52عدد  ةالتجاریة، جریدة الرسمی

  . 33، ص 39، جریدة الرسمیة عدد 2013یولیو  23في 

یتضمن القانون النقدي والمصرفي،  2023یونیو  21مؤرخ في  09- 23قانون رقم -3

    .4.، ص2023یوییو 27، الصادرة بتاریخ 43الجریدة الرسمیة العدد 

  :الأوامر -ج

المتضمن القانون المدني، الجریدة  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75رقم أمر  -1

 .      ، المعدل والمتمم1978لسنة  78الرسمیة عدد

المتضمن القانون التجاري، الجریدة  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75رقم  أمر-2

  .،المعدل والمتمم1975لسنة  101الرسمیة عدد

والمتضمن قانون الضرائب المباشرة  1976بر دیسم 09مؤرخ في 101-76أمر رقم -3

  .102والرسوم المماثلة، الجریدة الرسمیة العدد 
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، 2009المتضمن قانون المالیة لسنة  2009یولیو  22مؤرخ في  01-09أمر رقم  -4

  .2009یولیو 26، الصادرة بتاریخ 04، صفحة 44الجریدة الرسمیةعدد

یحدد شروط وكیفیات  2015فبرایر  08مؤرخ في  58-15رقم  المرسوم التنفیذي -د

   .05الجدیدة، الجریدة الرسمیة عدد المركبات ممارسة نشاط وكلاء

  :الكتب باللغة العربیة- ه

مركز نشر  أحمد بركات مصطفى، العقود التجاریة وعملیات البنوك، الطبعة الأولى،-1

   .2006-2005وتوزیع الكتاب الجامعي،

، المؤسسة الجامعیة للنشر 01انوني للتجارة، الطبعةمحمد دویدار هاني، النظام الق-2

  .1997والتوزیع، 

  .2002محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، -3

  .سمیحة القلیوبي، الموجز في قانون التجارة، دار النهضة العربیة القاهرة -4

، دیوان المطبوعات 1994الثانیة  سمیر جمیل حسین الفتلاوي، العقود التجاریة، الطبعة -5

  .الجامعیة، الجزائر

عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، الضرائب المباشرة، دار حامد، الأردن، الطبعة -6

  . 2015الأولى

عبد الحمید الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة، شركات الأشخاص والأموال -7

  .2003والاستثمار، الناشر منشأة المعارف، 

المجلد الأول ) 7(رزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد ال-8

العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

  .2000ت بیرو 

خیري إبراهیم الرفاعي، الشخص غیر المقیم في القانون الضریبي، دراسة مقارنة،  -9

  .2011الحلبي الحقوقیة، الطبعةالأولى منشورات

  :الرسائل والمذكرات-و

مجمع  - أحمد مقدمي، النظام المحاسبي والجبائي لمجمع الشركات، دراسة حالة  - 1 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،   - صیدال 

2005-2006.  

رسالة مقدمة لنیل –دراسة مقارنة –جمع الشركات التجاریة أمال زایدي، النظام القانوني لت-2
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